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¬ مر 4 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


تطور الأملاك الغقارية: اللكية العقارية في الحزائر عرفت ثلائة محطات : 

“ال ر حلةا الأول :هن الفتوحات الإسلامية إلى العهد العتثمان . 

المرخلة الانية: ولال الفرنسي . 

*المرحلة الثالنخ الا ستقلال. 

أ- مرحلة العهد التركي في وال زائرا: من بين الإجابيات الناتجة عن الفتوحات في الحزائر سعي ولاة القيروان وبي أمية 
ابتداء من القرن 02 همحري یر داج ا الرائر واستمرت هذه الوضعية إلى غاية التواحد الت ركي بالجزائر وهذا 
ابتداء من القرن 14 م فبعد استقرارهصهإاعلى مكافأة العشائر التعاملين معها وذلك بمنحهم حق البقاء في أراضيهم وهذا 
الكسب تأييد هذه العشائر والقبائل للحكم ركه ونغيزيث هذه الموالحلة بظهور عدة أصناف للأملاك العقارية تتمثل: 

1- أراضى البايلك : وكانت تتمث لف ا وني هر احدة ف أرب المناطق الحضارية في الوسط مناطق 
الأبيار و الحزائر الوسطى وكانت تشمل أراضى الباي#لافي الشرق كان ههاصمة هذه الأراضى قسنطينة وفي الغرب 
كانت عاصمتها وهران ولقد توسعت هذه الأراضي بضم فا ”أواضى الأزل وهي ال كانت تابعة للقبائل الي لم تعترف 
بالسلطة ال ركزية العثمانية فأدخحلت ضمن أراضي البايلك وضمت ف[الاأراضة الغار ملكة والغير صاحة للاستغلال 
الفلاحي و الرعي . ‘N‏ 

2- أراضي الخواص و كانت منتشرة داحل المدن الكبرى في الحزائر وعلى حااودههوللاستغلال هذا النو ع كان يخضع 
للقوانين السائدة آنذاك وعن طريق نظام الشريعة الإسلامية . 

3- أراضي الحبوس العامة: و الذي كان يحبس على جماعة المسلمين أو على مكة و المدينةوالنور 

4- أراضي الحبوس الأهلي (الذري ) :خحاصة على عقبة الذكور والذي كان منتشرا في المدن ے © د 
قانونية من قبل اللاك للحفاظ على ملكهم ومن حهة أحرى لحرمان الإناث من اليراث وكان هذا منتشرا ي ملاطقة 
القبائل الكبرى. 

5- أراضي العرش: كانت متم ر كزة على كافة وحدود الأراضي الموجودة في المناطق الداخلية أو الصحراوجةاالالي 
كانت خاضعة للقبائل الى كانت تشكل عرشا متماسكا يخضع لأغراض معينة ونمط استغلاله أن الملكية كانت جاعية لا 
تقبل القسمة ولا البيع وكل أشياء التصرف . 

ب- مر حلة الاحتلال الفرنسي: بعد دخحول الاحتلال الفرنسي للجزائر تأكد أنه لا ججال لتوسعه في الجزائر بالنظر 
إلى نمط اللكية العقارية الوحود فيها و الى كان يحكمها القانون الحلي من أحكام الشريعة الإسلامية فأول ما طبقه 


ت 


معهد ال الوم القاونية والإدارية 


بحي فارس-المدية- 


1 دوا“ 
2 ال ے4 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
AN‏ چ حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
2۵ وسا : 
لدد کہ ور: رمول خالد 
2008 قام بكتابتها الطالب: سلمان 


الاستعمار الفرنسي بعد إبرام معاهدة تسليم الحزائر مابين الحاكم برومون وداي الجزائر قي 1830هو التطبيق التعسفي 
9 و 713 من القانون المدي الفرنسي الصادر في 1804 التعلقتا بالأملاك الشاغرة حيث اعتبرت حل الأراضي 
التابعة للدايات و البايات و الباشوات وموظفي الدولة الت ركية الذين غادروا الحزائر تدحل وتدمج ضمن أملاك الدولة 
الفرنسية إصدار أمر 1844/10/01 الذي كان يهدف إل تحقيق هدفين: 

- إلغاء قاعدة عاي التصدرف في أملاك الحبوس. 

- التحقلق من سيلات اللكية بالنسبة إلى الأراضي انحبوسة من قبل الأهالي الحزائريين ومنحهم فترة 03 أشهر كآخر 

1-قانون 16/#وأن/1851: جاء لتقفكيل وتصنيف الأملاك العقارية في الحزائر ويعد أول نص قانون ميز بين 
الدومين العام و الدومين حا وأقر هذا القانون جملة من المبادئ: 

1 » 

-وحوب تطبيق القانون الفرنسي لليظراو احتصاص القضاء الفرنسي للنظر في كل معاملة عقارية تتم بين الأهالي 
والعمرين. 5< 

2-قانون 22 /أفریل/2 186( سیناقل کو ااا اء لڳ يكسر شىكت أراضي العرش بطريقتين : 

-الاعتراف لكل فرد في قبيلته التابعة للعرش بحق ملكيته للأراضي. 

-تسليم سندات الملكية لأصحاها ليصبح هذا النو ع من الأراظي قاطلة للتصرف لها وبالتالي تدحل في السوق 
شارت ۰ 

3-قانون 26/جويلية/1876(قانون فاري) المعدل و اتمم بقانون ٠#1887#حاء‏ لإنشاء نظام حاص تخضع له جميع 
اللعاملات العقارية الي تتم بين الفرنسيين و المعمرين من حهة و الأهالم من حهة اهر ى وأحضعها إلى القانون الفرنسي 
وجاء کالكف لیک س مبلا الا کید لے سات اللكية لأهالي الحزائريين فكل الأملاك#الغقارية ال بدون سند تدمج 
ضمن دومين الدولة الفرنسية ويعد هذا القانون أول قانون أنشاً ما يعرف .عحافظة الرهونه 

ا 
بينها و جو د ملکیات عقارية بدون سند تداحل بين الأملاك الو طنية العامة والأملاك الو طنية الخاصة» کے صففات 
عقارية ووجود صفقات عقارية مشبوهة مابين الفرنسيين والمعمرين من حهة والجزائريين من جهة أخحرى» وجلة من 
الأملاك الشاغرة وهمذا السبب المشرع الجزائري في تلك الحقبة أصدر جلة من النصوص والأوامر والمراسيم لمر 
3 الذي منع التعامل في الأملاك الشاغرة ثم أصدر الأمر 02-62 الؤرخ في 1962-08-24 
القضمن حاية تسيير الأملاك الشاغرة وكذلك في تلك الحقبة أصدر جهلة من النصوص القانونية من 1962 إلى غاية 
6 تتضمن تسيير وإدارة الأملاك الشاغرة الي ت ركها المعمر لتستمر هذه الوضعية إلى غاية إصدار أو لدستور 


جام عة الدكتمور ڪي ق س-المدية- 
معهد الى الوم ال الانونية والإدارية 
انا اللانية حة gوق.ل.م.د.‏ 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کہ ور: رمول خحاللد 


8 سے ۴ 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


للجمهورية الحزائرية الدمقراطية الشعبية في 1963 هذا الدستور الذي أكد النهج الاشتراكي في الحزائر ولم يكن له أي 
أثر بالغ في تنظيم الأملاك العقارية. 

تم تم إصدار الأمر 73-71 الؤرخ قي 8 نوفمبر المتضمن قانون الثورة الزراعية. 

استمرت هذه الوضعية إلى غاية إصدار دستور 1976 والذي بدوره أكد على النهج الاشتراكي في تسيير الأملاك 
العقارية. 

ثم بعد الاك إصدال أول قانون نظم الأملاك في الجزائر بطريقة مباشرة وهو قانون 16-84 حيث أنه بالرحوع إلى 
الادة 11 #ات#ض علطا مايلي: « تتشكل الأملاك الوطنية من الأملاك العمومية والأملاك الاقتصادية والأملاك 
المستخحصة والأملاك العسكرية والأملاك ايخالاجيةء ونلاحظ أن هذا القانون جاء بالتقسيم الخماسي للأملاك وعدد صفة 
الأشخاص الالكين ها ا والولاية والبلدية عوحب الادة .... مباشرة فتفسير كلمة ملكية الدولة كان القصد 
منه الدولة وأشخاص يها قل ا ر كين غاية إصدار دستور المهورية الحزائرية الديعقراطية الشعبية في 
9 على أنقاض أحداث 8 عاد مى جبه المشرع الجزائري إلى النظرية التقليدية للأملاك عو جب 
اادة7 18,1 أي أصبحت الأملاك ت ننقسطم إلى قبيالين: 

أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنيةتحاصة> عل عقب هنلالدستور أصدر القانون رقم 25-90 المؤرخ 
8 التعلق بالتوحيه العقاري المعدل والتمل بالأمر رقم 2695 المؤرخ في 26-سبتمبر-1995 هذا 
القانون عو حب الادة 23 منه صنف الأملاك إلى ثلاثة أصناف فاك اطنية و أملاك(احاصة وأملاك وقفية. 

ليصدر المشرع بعد ذلك قانون 30-90 الؤرخ في 1990/12/01 اللاضيهن قإنؤن الأملاك الوطنية وهو أول 
قانون يتكلم على الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للدولة والأملاك العقاريةهواالنقواة التابعة للولاية والأملاك العقارية 
والمنقولة التابعة للبلدية. » 

وعوحب هذا القانون طبقا للمادة 39 منه لألغي القانون 16-84 وتم إصداره بعلا ذلك المرسوم التنفيذي رقم 
454-1 الؤرخ في 1991/11/23 الذي يجدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابخةللدولة واتسييرها 


وقضبط كيفية ذلك. ۹ 
ع 8 
الأملاك الوطنية في الدشريع الجزائري: 


لقد صنف المشر ع الجزائري الأملاك الوطنية إلى:أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية حاصة كما انبثق من هذا 
التصنيف أنواع الأملاك الوطنية إلى أملاك عقارية وأملاك منقولة وقانون 30/90 حد الجحهات القانونية ال شاهاظفق قي 
التملك وهي الدولة والولاية والبلدية وكما يعبر عليه الدولة والحماعات الحلية. 

أولا/الأملاك الوطنية العمومية: لقد نص المشرع الجزائري الادة 14 من قانون 30/90 حيث أقرت المادة هي 
الأحرى بتصنيف الأملاك الو طنية العمومية إلى صنفين: أملاك وطنية عمومية طبيعية وأملاك وطنية عمومية اصطناعية 
ومعيار هذا التقسيم يرحع حسب المشرع الحزائري إلى معيار مدى تدحل إرادة الإنسان في وجود أو الكشف على الملك 


ور يحي فارس-المدية- 
معهد الى الوم القانونية والإدارية 
اللناة الانية حق وق ل.م.د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کد ور: رمول خحاللد 


8 سے ۴ 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


وإذا أردنا حصر الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية فهي شواطئ البحر ٬قعر‏ البحر الإقليمي وباطنه ٬المياه‏ البحرية الداخلية 
»طرح البحر ومحاصيله »مجاري الياه الحوفية ورقاق الحاري والبحيرات والوديان» انحال الحجوي الإقليمي والثروات الطبيعية 
والسطحية والحوفية عختلف أنواعها (سائلة أو غازية ) أما الأملاك الوطنية الاصطناعية فهي: الأراضي المعزولة اصطناعيا 
من تأثير الأمواج »السكك الحديدية وتوابعها »الموانئ المدنية والعسكرية »الطرق العادية والسريع وتوابعها »المنشآت الفنية 
الكبرى المخحصصة لفنغعةولعامة الآثار »الحدائق المهيأة »البساتين العمومية »محموعة التحف المصنفة ٬المنشآت‏ الأساسية 
الثقافية والرااضية »قوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الآيلة للأملاك الوطنية العمومية (أرشيف الثورة التحريرية) 
النشآت و الا العمومة الحصصة للحهات الإدارية والمهيأة للمرافق العامة. 

تكوين الأملاك آلوطنية العمومية: لقدهش اشر ع الحزائري على طريقة تكوين الأملاك الوطنية العمومية في المادة 
6 من قانون الأملاك الواطنية ال تنص على مايلي : «تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة »ويقصد 
بفعل الطبيعة عع ولات كما كمي دون أن يشل إرادة الإنسان في وحودها مثل شواطى البحر والوديان 


8 ٠ 
والغابات...ال» آما بالوسائل القانونية فلقَبا تنص عا ولك الادة 27 من نفس القانون وها ضرورة إدراج الك ضمن‎ 
طائفة الأملاك الو طنية وذلك بثلانة وسال :ین الحدو ده الاصطفاف› وال اة ( و تختلف هده العملية باحتلاف طبيعة‎ 
» الك بذاته.‎ 


أ/إذا تعلق الأمر علك عمومي طبيعي: تتم عملية إذرااج الك عن طريقهالغملية الإدارية المتعلقة بتعيين الحدود ويقصد 
ما قيام السلطة الإدارية في الدولة بتحديد بداية وماية ا ملك الطبيخ مغاا: شواطء اللأحر حسب ما أكدته الادة 29 من 
قانون الأملاك الوطنية « يحدد بأقصی نقطة تصل إليها من خحلال المد العالى هما الاه الإقليمية فلقد حددته الجحزائر 
ب20 ميل وتعيين الحدود كإحراء قانون يتم من قبل مديرية أملاك الدولةهالولاية ولا تتم المعاينة إلا بعد استشارة ذوي 
الحقوق ولا يبلغ قرار تعيين الحدود إلا بعد التأكد من حقوق الغير وهذا القرار ل#اطابع تصريحي. 

ب/الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية: إن هذه العملية تقوم با الإارة وقرار الدولة قي هذه إلحالة هو 
منشاً وليس كاشف ولابد أن تنفيذ الإدارة في إنشاء املك الاصطناعي خحدمة للمصلحة الحامة روااقم ذلك بطاريقتين: 

-طريقة الاصطفاف: طبقا للمادة 30 من قانون 30/90 إذا تعلق الأمر بالطرق العمومية واللكلات اخاورة ها 
والاصطفاف ينقسم بدوره على نوعين: الاصطفاف .عو حب المخحطط العام ويقصد بامخحطط العام کباک ارو او 
البلدية في جحال التهيثة والتعمير في إدراج الطرق عن طريق المخحطط التوحيهي للتنمية والتعمير أو مخطط شغلل الأراظي. 

ثانيا/ الأملاك الوطنية الخاصة : تنل الأملاك الوطنية الخاصة الأملاك الوطنية الأحرى غير المصنفة ضملالأعلاك 
الوطنية العمومية و الي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية للدولة والولاية والبلدية وتتميز هذه الأملاك بأها غير قابلة للتقادم 
ولا للحجز ماعدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الي تقبل الحجز أما إمكانية التصرف فيها فهي 
حائزة وتخضع لأحكام القانون 30/90 العدل .عوجحب القانون 14/08 كما تخضع لأحكام النصوص التشريعية 
الأحرى »وتتكون الأملاك الو طنية التابعة للدولة و الولاية والبلدية . 


جا فة الدكتسور يحى فارس-المدية- 
معهد ال ارم اقانونية والإدارية 


EN‏ السنة الانية حة وق.ل.م.د. 
N‏ حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
2008 


للك خي رمول خاللد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


-العقارات و النقولات المختلفة غير المصنفة في الأملاك الوطنية الي تملكها. 
-الأملاك الى ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية الي تعود إليها. 
-الأملاك الحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة و الولاية والبلدية والي استولى عليها الأشخاص 


أو شغلت دون حق وسند واستردها بالطرق القانونية. 


ه» 


چپ 


التعمير ارغان : التغير عن طرق الدولة و التحشر عن طريق الفرذ ١‏ عطلب رخص وشهادات. .(ر 
الهدم ورخحصة التجزئة وهذه الأخحيرة تكون في العقارات غير البنية أما الشهادات فشهادة التعمير وشهادة المطابقة ). 


جام عة الدكتور جى فارس-الدية- 
ار : ت ت 
معهد ال الوم القانونية والإدارية 
ال ے4 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات ف مقیاس التو جيه العقارى 
للد کہ ر: رمول خاللد 


ت 


: ET 
قام بكتابتها الطالب: سلمان‎ 


لقد نص المشر عهالجزائرري في الادة 03 من قانون التوحيه العقاري 25-90 الؤرخ في 1990-11-18 العدل 
والمتمم عو خب الاأمرا(قم 16-95 الؤرخ في 1995-09-25 رقم الحريدة الرسمية 55-49 الصادر سنة 1995 
يشمل القوا# التقى للأهلاك العقارية زيادة على الأملاك العقارية زيادة على الأملاك العمومية مايلي: 

*الأراضى الفلاخية أو ذات الوجهة الفلدية. 

"الأراضي الرعوية أوإكاك الوحهة إأرعوية. 

*الأراضى الغابية أقاذات الوكحهة الغابية: 


ع N‏ 
*الأراضي الحلفائية. < 
“الأراضي الصحراوية. < 
“الأراضي العامرة و الأراضي القابلة a‏ 
“المساحات والواقع الحمية. ۰ 


الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية: 

تعريف الأراضي الفلاحية: هي كل أرض تنتج بتدحل الإنسان زايىن أو يشتهلاط تي الصناعة استهلاكا مباشرا أو 
بعد تحويله. » 

من خلال هذا التعريف يتضح أن الطبيعة القانونية هي صنف من أصناف اللاك إلوطنية اللخاصة التابعة للدولة وذلك 
تارا ان الدولة تمنح حق الانتفاع الدائم إلى منتحين الفلاحين وهذا طبقا للقانون 19-27 المؤرخ في 
7 /سبتمبر/1987 الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوفا المنتجين او احباقم 
عوحب هذا القانون تمنح الدولة للمنتجين الفلاحين حق الانتفاع الدائم على مبحموعة المستشمرات إلفالاحية ايلماعية 

8% 

تصنيفات الأراضي الفلاحية: 

تصنف الأراضي الفلاحية وفقا لقانون التو جيه العقاري إلى عدة أصناف ومعيار هذا التقسيم يرحع إلى عدووعوااشل 
قانو نية: 

ت ركيبة التربة-الناخ-الانحدار-قابلية التربة للسقي. 

1/الأراضي الفلاحية الخصبة حدا: ويقصد ها تلك الأراضي الي تكون طاقتها إنتاحية عالية وتربتها ذات ت ركيبة 
حسنة تكون مسقية أو قابلة للسقي. 


و به ب 
معهد الى لوم ال اونية والإدارية 
ال5 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کہ 
قاد بکتابتها الطالب: سلما 


2/الأرضى الخصبة: وهي الأراضى المتوسطة العمق غير مسقية الواقعة في الناطق الرطبة أو شبه الرطبة ولا تحتوي على 
أي عائق طبغراي. 

3/الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصوبة:وهي بدورها تشمل على أربعة أنواع من الأراضي: 

أ/الأراضي المسقية: هي أراضي تحتوي على عوائق متوسطة طبغرافية وقي العمق. 

ب/الأراضى الفلالجية غير مسقية متو سطة العمق ونسبة الأمطار فيها متغيرة ولا تحتوي على عوائق طبغرافية. 

حاالألاضي غيلاالسقية الي تحتوي على عوائق طبغرافية متوسطة في السطح وقي العمق كثيرة ونسبة الأمطار فيها 
متغرة. & 

د/الأراضي غير المسقية متو سطة العمق نة الأمطار متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة طبوغرافيا. 

4/الأراضي الفلا جين : وهي أراضي الي تحتوي على عوائق طبغرافية كبيرة وعوائق في نسبة الأمطار 
وعوائق في العمق وتكواڻ معرضهللملو حت وللانجڑاف وبنية التربة هزيلة فيها أمثلة: الجلفة» وادسوف» ورقلة...٠‏ ل 

نصت الادة 48 من قانون لتر جا المتاي: «یٹکل عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق 
نظرا للأهمية الاقتصادية والو ظيفة الاحتماغية النوط هذه إلأراضي 

يشكل الاستنمار الفعلى المباشر أو غار المباشااحبا على يكل مالك الحقوق عينية عقارية أو حائزها أو كل شخحص 
طبيعي أو معنوي بمارس الحيازة على هذه الأرض وتعد اض غير مستثهارة وهامفهوم قانون التوجيه العقاري على كل 
قطعة أرض فلاحيه تبت بشهرة علنية على أما م تستغل استغلالا فلايشيا فعليا مدةرظو يمين فلاحيين متعاقبين على 
الأقل.» » 

تجاه فعل التعسف ف استعمال الحق عند عدم استثمار الأرض الفلا حية ية سيان متتاليتين: 

إذا ثبت أن مستغل الأرض لم يقم باستغلاها لمدة سنتين متتاليتين يعذر بإعادةالالستتهارها وتقدم له سنة لذلك وإذا 
بقيت الأرض على حاها غير مستثمرة تقوم اهيئة العمومية (مديرية أملاك الدولة» مايرية الفلاحة) بالإجراءات التالية: 

1-توضع الأرض الفلاحية حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة امالك أو الحائز الظاهر إذا كاتاللالك غيل معروف أو 
عرض أرض فلاحيه لتأحير أو بيعها إذا كانت خحصبة حدا أو حصبة» وعملية تأحير الأرض تكر ني احالة إذا ما كاك 
الالك أو الحائز عاحزا لأسباب قاهرة على استغلال الأرض. 3 

الأراضي الرعوية والأراضي ذات الوجهة الرعوية: لقد نص المشرع الحزائري في قانون التو جيه العقاريي طبقا 
للمادة 03 منه على نوع ثاني من الأراضي وهي الأراضي الرعوية أو ذات الوحهة الرعوية وعرفها بالتفصل يرل 
المادة 11 من نفس القانون وميز بين نوعين من الأراضي الرعوية وهي: 

أ/تعريف الأراضي الرعوية: هي جيع الأراضي الصاخة للرعي وتغطيها أعشاب طبيعية متفاوتة الظهور على سطح 
الأرض قد تكون كثيفة أو خفيفة أو تغطيها شجيرات صغيرة تكون صالحة لعلف الأغنام وهي تختلف على الأراضي 


حا e‏ ان کے َ 


ت 


بحي فارس-المدية- 
معهد الى لوم ال اونية والإدارية 
انا الكانية حة وق ل.م.د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کہ 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


۱ 1 
ر: رمول خالد 


الفلاحية في خحاصية طبيعة استغلال هذا النوع من الأراضي حيث أن هذه الأراضي قابلة للاستغلال لعدة سنوات دون 
الحاجة إلى حرثها انطلاقا أن الأعشاب و الأحراش الى توجحد فيها تنتج طبيعيا. 

ب/تعريف الأراضي ذات الوجهة الرعوية: وهي كل من الأراضي الى تتحدد نسبة الأمطار فيها ال تفوق أو 
تساوي 100 ملم وهي إما أن تكون وليدة مراعي سابقة متدهورة وتكون قابلة لإحيائها وإعادة بحث بعض أنواع 
الأحراش الى تكو نوي ختاللرعي»وعكن أن نضم إلى هذا النو ع من الأراضي جميع الأراضي الي عكن استعماها 
لتحصيص #اللراعي وه حل الأراضي الي تقع في المناطق الي تقل نسبة الأمطار فيها عن 300ملم سنويا كأراضي 
الأحراش|ا لال اضي ولف كانت تستغل ني زر ع بعض الحبوب الصابة أو الأبقال وكل ما ينتج عنها يعتبر بعد ذلك علف 

الأراضي الغابية والأزا ضي ذات الوجهة الغابية: عرفها المشر ع الجحزائري في نص الادة 13 من قانون التو جيه 
العقاري وفرق مابين تلاعين من الأراضي الغابيةالأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية. 

أ/تعريف الأراضي الغابية: مر تخطي هجار كنيفة تفوق 0 شجرة في المكتار ف المناطق الرطبة 
وشبه الرطبة و100 شجرة في الأراضي القاجلةروإشبه القاحلة وينطيق وصف الغابة إذا إمتدت مساحتها 10 هكتار. 

ب/تعريف الأراضي ذات الوجهة"الغابية: هي كل أرضاانغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وكثافتها وهي إما 
تتح عند تدهور الغابة بسب قطع أشجارها أو حرقهاوآلرعى فيها يلاو نارام الإحراءات القانونية. 

ج/الغابة ملكية محمية دستوريا: لقد نص المشرع الجزائريهن نهل الادة 14 يفل ردستور 1976 والادة 17من 
دستور 1989 والادة 18 من دستور 1996 على أن الغابة ملكةاعمىميةاتابهة لليؤلة وذلك انطلاقا من أهميتها 
الاقتصادية والاحتماعية والإيكولوحية. » 

الوظيفة الاقتصادية للغابة: تعتبر الغابة مورد فتصادي رئيسي لبعض الصناءا التعلقةبالخشب وقد شكلت كذلك 
موارد للطاقة كمصدر وقود لبعض القطارات كما أمُا مصدر للمطاط. 

الوظيفة الإيكولوجية للغابة: تلعب دورا فعالا في التوازن الإيكولوحي للإنسان فهي تعم لاقل الحمايةا من الانجراف 
والانزلاق وما مصدر للاو كسجين ومصدر للحفاظ على بعض النباتات والحيوانات الالبة ن ا بوا انی 
حصها المشرع بحماية حاصة في قانون العقوبات حيث نصت الادة 444 الفقرة الثانية منه أنه يعاقب بالحبيك منا10 
أيام إلى شهرين أو بغرامة مالية من 100إلى 1000 دج أو بإحدى العقوبتين كل من اقتلع أو خحرب أو قطم أشجارا 
دون ترحيص طبقا للمادة 361 من قانون العقوبات وأكدت الادة 413 مكرر من قانون العقوبات على عغو الحبس 


و به ب 
معهد الى لوم ال اونية والإدارية 
ال5 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کہ 
قاد بکتابتها الطالب: سلما 


الأراضي الخلفائية والأراضي ذات الوجهة الحلفائية: 

آ/الأراضي الخلفائية: بالرحوع إلى الادة 16 من قانون التوجيه العقاري أنه تعتبر المساحات الخحلفائية هي كل أرض 
تغطيها تكوينات نباتية هضابية بشكل مفتوح وتعد نبتة الحلفاء فيها النو ع السائد. 

ب/الأراضي ذات الوجهة الخحلفائية: وتكون نتيجة تدهور الأرض الخلفائية في حد ذاتما بسبب الرعي أو الحرق أو 
تعرضها إلى التعرية هل حرالء ظروف مناخية غير مواتية. 

الأراضل الصحراازية والأراضي ذات الوجهة الصحراوية: وهي تشكل المساحات الكاسحة في الحزائر إذا أردنا 
تعريف الأرض#الصجواية نرحع إلى نص الادة 18من قانون التوجيه العقاري هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة 
الأمطار فيها عن ,100 ملم سنويا. 

ملاحظة: وإن كان يهذاوالتعريف أصبح لا ينطبق والتغيرات الإيكولو جية الي أصبحت تتميز ها البيئة الصحراوية 
ا 

٤ ۰ 

غير أن المشرع الحزائري قرر استصهادخ هذا النو ج من الأراضي ونحويلها إلى أرض فلاحيه وذلك عن طريق استصلاح 
الأراضي الصادر سنة 1987 . ۹ 

الأراضي العامرة و الأراضي القابلة العم 

أ/تعريف الأراضي العامرة: وفقا نا ورد تعريفها ي انون التو العاف في الادة 20 هي كل قطعة أرض يشمله 
تحمع بنايات في مالاا الفضائية تشتمل على مبحموعة من التجهيلا ت الأ نشطة سوا كانت هذه البنايات في شكل مرافق 
عامة أو بنايات في شكل مساحات خحضراء أو حدائق أو تحمع من البايات 

ب/تعريف الأراضي القابلة للتعمير: هي كل القطع الأرضية المخحصطصةاللتعااير في آحال معينة على الأمد القريب أو 
او سط أو الجد بر مط ادرات الهعة و العمر. ۴ 


القطعة العقارية تكون للعديد من اللاك أما الو حدة العقارية فتكون لشخص واحد. 
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جام عة الد كتسور جى فارس-الدية- 
ا الى ارد ال انونية والإدارية 
ل سخ ق am.‏ 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 4 f‏ 
س ي AF‏ 
للد gلور'‏ : رمول خال لد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 2009 


الأراضي القابلة للع wĞمير‏ 


اليا 


. لال 0 1 اللاراصي ا ا على المدى 


خلال 20_ . الآاراضي القابلة للتعمير مستقبد 


النصوص القانونية المععلقة بقانون التهينة والتعمير: 

-قانون 29-90 المؤرخ في 1990/2001 تعلق بقانون التهيئة والتعمير الصادر في الحريدة الرسمية رقم 52 
معدل والمتمم .عوحب قانون 05-04 الؤ رخ 2004/08/14 الحريدة الرحمية رقم 51 . 

-المرسوم التنفيذي رقم 176-91 الؤرح ا 28/ماي/1994 والتعلق بكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخحصة 
التحزئة وشهادة التقسيم ورخحصة البناء وشهادة المطابقة ار حصة اهدم: 

-المرسوم التنفيذي رقم 177-91 المؤرخ في 28/ماي/ 1994 لتضمن إعيا إإحراءات المخطط التو جيهي للتهيئة 
والتعمير والصادقة عليه ا معدل والتمم عوجب المرسوم التنفيذي رت 3/050 3ر 10 /سبتمير /2005 الريدة 
الرسمية رقم62. N‏ 

-المرسوم التنفيذي 171-91 الؤرخ في 28/ماي/1991 الذي يحدد إخلا ءاه الخطط شغل الأراضي و إحراءات 
اللصادقة عليه المعدل والتمم بعوحب للرسوم التنفيذي رقم 313-05 الؤرخ في 2005/09/10 الجريدة إلر“مية رقم 
2 المخحطط التو حيهي للتهيئة والتعمير .۲.0.۸ . 
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جام عه الدكتمور کی فارس-الدية- 
معهد اله الوم القانونية والإدارية 
الد الثانية جح وق ل. :د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للدك ور:رمول خالد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


2009 


جام عة الدكتمور کی فارس-الدية- 
معهد اله الوم القانونية والإدارية 
الد الثانية حه ğgفوق.ل.‏ مد 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للداك gور:رمول‏ خالد 
2008 قام بكتابتها الطالب: سلمان 2009 


ای ك 
ss‏ 


ا ت 

الث الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کد ور: رمول خحاللد 


ڪا ر 
فام بكتابتها الطالب: سلمان 


هل يكن مراجعة.لا.0.d.3-‏ .0.0.5 ؟: نص القانون على الحالات الي يراحع فيها المخطط التو جيهي للتهيئة 
والتعمير 

1-القطاع العمرة في طريقها للإشباع. 

2 -إذا كان تطور حيط البلدية لا يستحيب وأهداف التعمير الموجودة. 

3-ننظر فيه بنفش طرق الإعداد كل الخطوات نعيدها. 

أما حالواكإعادةالظر في عخطط شغل الأراضي فهي: 

% 
1-إذا م نحا (الأحل القرر لإتمامه ت من حجم البنايات. 


2 -الإطار المي تعرض لاهو رات ناحة عن ظواهر طبيعية. 

3-إذا كان إعادة ال 4721م ناجل( نمف أصحاب حقوق البناء). 

4-إذا استدعت الحاجة إلى إنتااع شر وي ذو مصلحة وطنية. 

المخطط التوجيهي للتهيئة والس عرفت الادة 10 من قانون 29-90 العدل والتمم بقانون 05-04. 

ر غا ون لقراعد اة ف جال التعه ككل منطقة أو بلدية أو ولاية بحيث يقسم الناطق 
القابلة للتعمير إلى ثلاثة أصناف:مناطق معمرة» مناطق قابلة للتعمير حلال 18 سنوات» مناطق قابلة للتعمير مستقبلا 
حلال 20 سنة. 

1-مالات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: طبقا لنص 2 0 من قانونا 29-90 فإن المحطط التو حيهي 
للتهيئة والتعمير بحدد مايلي: 

أ/التحصيص العام للأراضي على بحمو ع تراب البلدية أو البلديات حسبو القطلعات. 

ب/يحدد توسع المباني السكنية وت ركز الصاح والنشاطات فيها وطبيعته ومراقةللجهيزأت الكبرى وافياكل الأساسية. 

ح/يحدد مناطق تدحل في الأنسجة الحضارية ومناطق الواحب هايتها. 

2-إجراءات إعداد المخطط: لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 177-91 المعدل والمتمم وک الرسوم 
التنفيذي/ 31 إجراءات المخحطط التو حيهي للتهيئة والتعمير وهذه الإحراءات هي على النحو التالى: ١‏ 

أأضرورة وجود مداولة من قبل البلدية المعنية بالمخطط: ويم التحديد في هذا المداولة النقاط التالية 

التوجيهات انحددة في المخحطط بالنسبة إلى التجهيزات والمنشآت المراد إقامتها على البلدية ويتم تبليغ هذه إلمداولة إلى 
الوالي حختص إقليميا مع ضرورة إشهارها دة شهر كامل في مقر البلدية. 

ب/ تحديد حيط وموقع الرقعة الجغرافية للمخحطط: إن قرار تحديد حيط توسع المخحطط التو حيهي للتهيئة والتعمير 
لابد أن يستند إلى مخطط بيان يشار فيه إلى نقاط التوسع وقرار تحديد الرقعة الغرافية للمخطط تختلف جهات إصداره 
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ا ت 

الث الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کد ور: رمول خحاللد 


ڪا ر 
فام بكتابتها الطالب: سلمان 


1-بقرار من الوالي المخحتص إقليميا إذا كان المخحطط بعس تراب بلديات تابعة لولايته. 

2 -قرار مشترك (قرار وزاري مشترك) صادر على كل من وزير التهيئة والتعمير ووزير الداخلية عندما بعتد اللمخطط 
إلى بلديات لولايات سختلفة. 

ج/ضرورة إشراك ومشا ر كة شر كاء الاجتماعيين في البلدية: إعداد هذا المحطط على رؤساء البلدية أن يلغوا 
كتابيا رؤساء الغرفه0التاليةد التجارةء الفلاحةء الري» النقلء الأشغال العمومية» البريد والمواصلات» فيئة الإقليم 
والسياحة. يأك هناك اشرو ع لإعداد عخطط توجيهي وعلى هؤلاء الصاح وحلال مهلة 15 يوما ابتداء من وصول الرسالة 
والإشعارا اتلام كيايعلنوا صراحة عن مشار كتهم في إعداد هذا المخحطط مع ضرورة تعيين مثلين رسميين عنهم فإذا 
عينوا على رئيس اايجلس الشعي البلدي أن ودر قرار يحدد فيه بحمو ع الشركاء وافيئات الذين أبدوا رغبتهم قي 
المشار كة ويعلق هنا القرا لهلة شهر كامل .عقر البلدية ونح الش ركاء الاجتماعيين مهلة 60يوما لإبداء ملاحظاقم 
وتعقيباتمم حول مشروقح الخططير عند سيك ركم يعبر موافقة على امخحطط. 

د/الاستقصاء العمومي (التحقيق العموهي): خض مشرو ع المخحطط التو حيهي للتهيئة والتعمير إلى تحقيق عمومي لدة 
5 يوما وهذا بقرار صريح من قبل رئيسل اجلسرههالشعي البلدي ولإبد أن يحدد في هذا القرار النقاط التالية: 

1-تحديد مكان الاستشارة والشروك في حط . 

2 -تعيين المفوض الحقق (محافظ). ۶ 

3 -تحديد تاريخ الانطلاق في بداية التحقيق وكيفياته. 

إن هذا لقرار كذلك يخضع للدشر عقر البلدية المعينة طيلة فترة الخقي يمم اصرق رة طيغ نسخة منه إلى الوالي المختص 
إقليميا وأقر القانون كذلك فتح سجل التحقيق وني هذا الشأن اشترط أن يكو نجلا مرقما ومؤشرا من قبل المفوض 
ويسجل فيه كل التحفظات والاعتراضات المقدمة من قبل اللاك واميئات حول إداد هذا الحطط وحلال مهلة 15 
يوما الي تلي انتهاء مهلة التحقيق العمومي ويسجل فيه كل الاعتراضات ويحوله إلى ريس النحلي الشعي البلدي مرفقا 
السا 

هامر حلة المصادقة على المخطط: لكي يكتسب المخحطط التو حيهي للتهيئة والتعمير قوة ے ك إلى مصادةة 
فبعد تحويل مشرو ع المخحطط وسجل حضر التحقيق إلى الوالي المختص إقليميا على هذا الأحير أن يستدعي اآچضاء لس 
الشعي الولائي خلال 15 يوما من تلقيه ا للف ويتم الصادقة على هذا المحطط باحتلاف الكثافة السكانية لكل بلدلة 
تملها الحطط عبر بلديات يقل عدد سكاما عن 20,000 نسمة وبقرار وزاري مشترك إذا كان المحططاعمس0تلاآاب 
بلديات عدد سكافا يتراو ح مابين 20,000 إلى 50,000 نسمة أو يتم المصادقة على المخحطط .عرسوم تنفيذي بعد 
أحذ رأي الولاة المعنيين وتقرير الوزير المكلف بالتهيئة والتعمير إذا كان المخحطط بعس تراب بلديات يزيد عدد سكاها عن 
0 نسمة وقي كل الأحوال بعد المصادقة ينشر هذا المخطط وبلغ ر ميا على جميع الش ركاء الاجتماعيين. 
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جام عة الد كور جى فارس-الدية- 
- - هه ت ت 
ذب الى ارد ال انونية والإدارية 
ال ے4 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کہ ور رمول خحال لد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


خطط شغل الأراضي: .۳2.0.5: لقد نصت على إعداد عخطط شغل الأراضي قانون 29-90 .عوجحب الادة 19 
وامادة28 منه وهو عبارة عن خطط يتم عو جحبه تحديد التو جيهات الأساسية في محال البناء على مستوى البلدية كذلك 
الارتفاقات العامة والخارجية ني محال البناء ومن الناحية القانونية يعد خطط شغل الأراضي تطبيقا وتحسيدا للمخحطط 
التو حيهي للتهيئة والتعمير. 

1-إجراءات التظديل: نص عليها المرسوم التنفيذي 178-91 الؤرخ قي 28/ماي/1991 المعدل والمتمم عوجب 
الرسوم التنقليذي رق 318-05 الؤرخ قي 2005/09/10 نفس إحراءات إعداد المحطط .ل .۴.0.۸ تنطبق على 
عخطط .8:0:5 و وج#الاحتلاف يكمن في مدة الاستقصاء العمومي ذلك أن .۴.0.5 يخضع إلى تحقيق عمومي 
عهلة60 يوما على عكس الأول الذي يخيضه إلى التحقيق العمومي بعهلة 45 يوما. 

2-إعداد وتعديل الخطط رلا. ۲.0.۸: 

1-إذا كان تراب#البلدية المعهة بإعداد المحطظ في طريق الإشباع. 

2 -إذا کان تطور المحیط لا 4> إل أهداف ايمخحطط أو المشاريع التهيئة والتعمير للبلدية. 

اما حالات تعدیل .۴.0.8 : 
» 

1-إذا م ينجز في الأجحل المعرر لإنحازه ٠‏ من حجوالايات السر جها. 


9 رب 


2 -إذا كان الإطار البن قد تعرض لتدهورات نابحة عن ظواهاطيعة. 

3-إذا كان ذلك بطلب من اللاك (على الأقل نصف أصحاطا يحقوق البندا). 

4-إذا استدعت الحاجة إلى إنشاء مشروع ذو مصلحة وطنية علما أت إعاڈه البظر في طط شغل الأراضي لا يكون 
إلا بعد 05 سنوات من إعداده وتتم المراحعة بالنسبة للمخططين بنفس طرقا¥إيجرا#ات الإعداد. 
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rT.‏ الد كتسوريحى فار س-المدية- 
معهد ال ارم القانونية والإدارية 
الت اة الثانة e‏ 
حاضرات فی مقیاس س التوجيه العقاري 
للد کہ ور:رمول خالد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


لقد نص عليها ا ا الجرائري في قانون التهيئة والتعمير قانون 29-90 وجب الادة 51 منه وكذا مرسوم 
تنفيذي رقم 91-.176 

1-تعريفه: هي عبارة عن راراي إهدف إلى إعلام الغير وصاحب الطلب حول قابلية الأرض (العقار غير المبي) 
للبناء من عدمه والارتفاقات لے یکن د حص إلها الأرض فإذا أردنا تحديد الطبيعة القانو نية للقرار الإداري الصادر من 
قبل البلدية على أنه قرار كاشف. 5 

2-إجراءات الحصول على شهادة التعمير: ° 

آ/تقدم الطلب: لابد أن يودع طلبا مكتوبا في مقر الحلسياليفاي إلالدي وذلك وهايل وصل الإيداع يثبت التاريخ و 
رقم إيداع الطلب يسلم للطالب ولابد أن يتضمن الطلب البيانات كال 

1-موضو ع الطلب. » 

2-اسم مالك الأرض أو المستأحر المرحص له أو افيئة صاحبة التخحصيص ٠‏ 

3-العنوان والمساحة والمراحع المساحية. 

4-تصميم حول وضعية الأرض (يعد من قبل خبير عقاري معتمد). 

ب فحص الطلب: قبل فحص الطلب على رئيس انجلس الشعي البلدي أو لا لتاکد من د مشو ع الھاء 
مع عخطط التو حيهي للتهيئة والتعمير وعخطط شغل الأراضي مع ضرورة استشارته للهيئات المكلفة اک یکن 
في الولاية كمصا التعمير» مصال الحماية المدنية» غرفة الفلاحة »غرفة التجارة والحمعيات ونح ها شهر لإيداء رأها ي 
منح أو عدم منح الشهادة. 

ح/الرد على طلب شهادة التعمير:تسلم شهادة التعمير من قبل رئيس الجحلس الشعي البلدي لكن هذا الأحير دورين: 

تسلم شهادة التعمير من طرف رئيس البلدية باعتباره نمثلا للبلدية الى يشرف عليها عندما يكون هناك مخطط لشغل 
الأراضي يغطي الوعاء العقاري موضو ع شهادة التعمير. 
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جام عة الدكورجحى فارس-الدية- 
معهد الى ارد اوتة والإدارية 
اق ج الثانية حق وق ل.م.د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للاك خو ومول غا ة4 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


وقد تسلم شهادة التعمير من قبل رئيس اجحلس الشعي البلدي باعتباره نمثلا للدولة في حالة غياب غخطط شغل 
الأراضي. 
وعليه ففي كلتا الحالتين يجب التقيد .عوعد شهرين كاملين لتسليم هذه الشهادة ويبدأً حساب للمدة ابتداء من يوم 
إيداع الطلب وعندما تسلم هذه الشهادة معن هذه المدة لابد أن تحدد فيها مايلي: 
الطبقة على القطعة الأرضية الارتفاقات الي تخضع ها القطعة 


جام عة الد كور جى فارس-الدية- 
ا ت 
معهد الى الومالة النونية والادارية 
ال ے4 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
الك و رمول حال لد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


1-تعريفها: هي عبارة عن قرار إداري يتضمن تحزئة ملكية عقارية إلى حزئين أو عدة أحزاء وهي مشروطة في 
العقارات غير المبنه تهات يي جبارية لتشييد البنايات على المساحات العقارية الشاسعة والطبيعة القانونية هذا القرار الإداري 


هو منشاً شا ئات جديدة بإنشاء حدود مغايرة لما سبق. 

2-إجرآءآك الول على رخصة العجزئة: يقدم طلب الحصول رخحصة التجزئة أمام مقر البلدية الي يراد فيها 
إحراء التجزئة( اجتصاص إقليمى) وأن يكڑك هذا الطلب مكتوبا ويقدم من قبل صاحب اللكية الذي بيده سند قانون أو 
مو كله القانون أو الميئة العموميةالستفيدة من حق التخصيص. 

ولابد أن يرفق هنا" الطلب مانا حيةالفانوة بنسخة من عقد اللكية مشهر أو شهادة الحيازة (عقد شهرة» عقد 
حيازة) أو وكالة مو كله (الطلب :کید الأصيليوليس لحسابه ) أو قرار إداري يثبت حق التحصيص بنسبة هيئة 


عمومية (صادر من الوالي» مدير أملاك الذرلت). 
» 1 1 


ويرفق هذا الطلب كذلك .عخحطط للموقع يعد بسلم 2000 أو 3000 يعد من طرف خبير عقاري معتمد. 

ولابد أيضا أن يرفق بدفتر الشروط الخاص بالتجزئة بحدد فيهالى: 

بحدد قي الالتزامات والارتفاقات الوظيفة أو ذات النفعة العامة لالفرووضة عليا لاص ا خرأة. 

3-شروط إنجاز البنايات: XN‏ 

-تنظيم الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والمواقف. * 

يرسل طلب رخحصة التجزئة بكل الوائق المذكورة بخمسة نسخ إلى رئيس ابحلس الشجي البلدي المخحتص إقليميا. 

4-دراسة الطلب: يدرس الطلب من طرف رئيس ابحلس الشعي البلدي بتنسيق سلطة عامتهلع مصا ل التقنية للتهيئة 
والتعمير الموجودة على مستوى الولاية. ويأحذ في الحسبان عند دراسة الطلب مدى وجود أو انعلاام جخظط شيغل 
الأراضي. 4 

5-قرار منح الرخصة: 

-تمنح الرحصة من طرف رئيس النحلس الشعي البلدي باعتباره نمثلا للبلدية في حالة وجود عخطط شغل الأراصج 

-تمنح من قبل رئيس انحلس الشعي البلدي باعتباره نمثلا للدولة في حالة غياب عخطط شغل الأراضي. 

-تمنح من قبل الوالي إذا تعلق الأمر بتجزيئات تمس عقارات بلديات محتلفة تابعة لولاية واحدة. 

اختصاص الوزير مكلف بالتهيئة والتعمير: إذا كانت التجزئة تتعلق بتراب بلديات تابعة لولايات مختلفة بحس 
منشات قاعدية تلمس مصلحة الدولة. 


‘N 
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جا ق الداكتوريحى فارس-المدية- 
معهد الى لود اوتة والإدارية 
السنة اللانية حة وق ل.م.د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للدك gور:‏ رمول خالد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


6-جال الرد عن الطلب: 


تختلف الآحال باحتلاف الحجهات مكلفة برد على الطلب فإذا كان رئيس البلدية التخحصص سواء كان ممثلا للدولة أو 
البلدية برد خلال 03 اشهر من إيداع الل 
أما في الحالات الأحرى (الوالي والوزير) آحال الرد تكون خلال 04 أشهر. 


ويكون رفع الدعوى من الناحية القانونية بإيداع عريضة مكتوبة أمام 
فيه اسباب المنازعة والأجال الممنوحة للادارة للرد نح الرخحصة. 
` 


جام عه الداكوريجحى فارس-الدية- 
معهد الى ارد اق ارتة والإدارية 
اة اللانية حةق وق ل.م.د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للداك ور: رمول خالد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


دراسة الطلب: يتا دراسة 
التجزئة السابق ذكرها. 


را ا م القحص بحل الي ن 
الطلب أو عدم الرد اللجوء إلى الحهات القضائية ا 
العقار المراد تقسيمه. 


رار - VU:‏ 
ال ے4 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات فی مقیاس التو جيه العقارى 
للد ۶> 
قاد بکتابتها الطالب: سلما 


ر: رمول خالد 


امشرع الجزائري لم يعطي تعريفا جامعا مانعا لرخصة البناء لكن بالرجوع إلى قانون 29-90 والمرسوم التنفيذي 
176-1 عك تعون عار حصة البناء على النحو التالي: 

تعريفا راخصةهالبناء: هي عبارة عن قرار إداري من خلاله ترحص السلطة الإدارية الأشغال والبناء ا مراد إقامتها على 
الوعاء العقاري علحع0«#آأن تحترم جميع الارتفاقات المتعلقة بهذا الوعاء وهي عبارة عن قرار إداري منشأً لحق البناء. 

البناءات المعنهة بر خحصة البلاء: تطليا رحصة البناء في الحالات التالية: 

آأتشييد البنايات الدب صةي اي الس تخداث مبن جلايد أو الشرو ع في إقامة الأساسات الحديدة المتعلقة بالبناء. 

ب/التمديد أو التوسيع: توسيموزياوة حجه البنايات الموجودة. 

حاتغيير البنايات الي تمس الايا لالض اة أرهالىاحهات الطلة على الساحات العمومية. 

د/ إنشاء حدار صلب لتدعيم البى أوا 4# كحالةاإقام حال أصلب حيط بالفناء الخارحي للمبئ واستثئ المشرع 
الجزائري البنايات من طلب الرحصة وهي Po‏ اضيا بسرية الدفاوظ الوطي (التكنات العسكرية» وخازن 
السلاح...۱خ) ۶ 

إجراءات الحصول عليها: 

لقد حدد المرسوم رقم 176-91 الأشخاص الذين هم الحق ,7 لاحياة البقاء وهم الالك الأصليء» الحائزء 
الو كل والمستأحر ارحص له وافيئة صاحبة حق التخحصيص. 7 

ملف الطلب: لابد أن يتكون اللف من الوثائق التالية: 

عقد الملكيةء نسخة شهادة الحيازة» رخصة المؤجر وقرار التخصيص ومخطظ متعلق بالبناية يعد من قبل مهندس 
معماري معتمد أو خبیر معتمد. 

دراسة الطلب: تسلم الرحصة إما من قبل رئيس انلس الشعي البلدي أو من قبل الوالي أو وا اتك 

أأحالة تسليم الرخصة من قبل رئيس الجدس الشعي البلدي: هذا الأحير له دورين باعتباره رئيس ي ولعي 
البلدي في حالة وحود مخطط شغل الأراضي وباعتباره نمثلا للدولة في حالة انعدام خطط شغل الأراضي ويحول الف يي 
أربعة نسخ إلى المصال المكلفة بالتهيئة والتعمير 0.1.٤.‏ على مستوى الولاية فإذا كان رئيس الجحلس الشعي البلدي 
مختص بصفته عليه أن يسلم الرحصة خلال ثلاثة أشهر الوالية لإيداع الطلب وني انعدام عخطط شغل الأراضي عليه أن 
يسلم الرحصة خلال أربعة أشهر من إيداع الطلب. 

ب/حالة الوالي المختص بعسليم الرخحصة: ويكون ني الحالات التالية: 


» 
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و به ب 
معهد الى لوم ال اونية والإدارية 
ال5 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کہ 
قاد بکتابتها الطالب: سلما 


-في البنايات والمنشآت ساب الدولة والولاية. 

-ي البنايات والنشآت المنجزة لإنتاج وتخزين الطاقة وكذا الواد الإستراتيجية. 

-ف البنايات الواقعة في المناطق الساحلية. 

ف البنايات الواقعة في الناطق الحمية. 

-ني البنايات إلوطاقعة في بعض الأراضي الفلاحية. 

وله كنال مهلة اة أشهر تي منح الرحصة. 

ج/ حالةاآلوزيز(الكلف بالتهيئة والتعمير هو المختص بتسليم الرخصة: وهنا إذا تعلق الأمر بالمشاريع ذات 
الصاح اة 

موقف الإدارة من الرخصة: 

أ/قرار الإدارة بالموافقة على ر الرخخصة:لابد أن يبلغ هذا القرار إلى المعن بالأمر وإلى المصلحة المكلفة بالتهيئة 
والتعمير على مستوى الولاية ورحصةتيث تصرف ايحمهور تلصق على لوحة الإعلانات في البلدية وعلى الْعي بالأمر 
أن يفتح ورشة البناء ويضع لافتة مرئية حاددوفيهط اا[ قم الرياخصة وتاراإخ الشرو ع وتاريخ المتوقع لانتهاء البناء واسم 
صاحب المشرو ع ومكتب الدراسات. ۶ 

ب/الإدارة تمنع مح الرخصة: لاد أن يبلغ قرا ر الافض له ال اهن يستطيع اللجوء بالطعن في قرار الرفض. 

جا/الإدارة تؤجل الرد عن الطلب: ويكون هذا في حال إذل١كانت‏ أدوايظا التهيئة والتعمير الحماعية في حالة 
الإعداد ولابد أن لا يتحاوز التأحيل مدة سنة وإلا بعد هذه الد 5اا 

د/حالة سكوت الإدارة: في هذه الحالة سكوت الإدارة عن منح رح البهالاضين الآجال القانونية الممنوحة (ثلاة 
أشهر وأربعة أشهر) سكوها يفسر على أنه قرار ضمنيا بقبول الرحصة وهذا 4 حر واكحاوفن القواعد العامة الو جحودة في 
القاو ن ۶لا یتسب سا گت وول 


* وض * 
ڪڪ » 
ورث زيد قطعة أرض تقع ببلدية امدية مساحتها 600 متر مربع وقرر بتاء جزء منها على أن بترك ري التي ا 
شكل فناء ملحق للمسكن الراد تشييده فقام بإيداع طلب رخحصة البناء بتاريخ 2008/03/01 تلقى زيدابلا هقان 
بلدية المدية يفيد أن طلبه مؤجل إلى حين إتمام عخطط شغل الأراضي لكن نظرا أن زيد مقبل على الزواج أسرح رويوتاشييد 
البناية بدون رحصة علما أن البلدية لغاية 2008/12/31 ل تبد رأيها بالوافقة أو الرفض تفاحأً زيد بعد ذلك من 
حلال الفرق التقنية التابعة للبلدية بتوقيف عملية البناء وقرر حينها رفع دعوى قضائية ضد بلدية الدية. 


بصفتك عاميا لزید .عاذا تنصحه وتو حهه من إجراءات رفع الدعوى. 
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حا ا e‏ الن کے َ 


ور ڪي فارس-الدية- 
معهد الى لوم ال اونية والإدارية 
اللناة الانية حه وق ل.م.د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للد کہ ت 


ڪا ر 
فام بكتابتها الطالب: سلمان 


خامسا:شهادة اللمطابقة 


جه جه ميه 


إحراءات المطابقة تتحقق من الإحراءات الموحزة مع رحصة البناء لحنة تتكون من مايلي: 

-منلان مؤهلإانااقانو نلعن رئيس انحلس الشعي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتهيئة والتعمير ومثلان من مصالح 
ا لحنية الأز ىإ( التجارةء الفلاحة» الحماية المدنية ) ويتعين على اللجنة إعداد حضر حرد تبرز فيه جميع النقائص المسجلة 
بالأمر الذي يسهل عليها إما تسليم شهاةاللطابقة أو الامتناع عن ذلك. 

قرار الجهة الإدارية المتعلقباللطابقة: 

آ/ القرار الإججايي ينح شهادة اخ ذل التأكد على أن البناء المشيد مطابق لرخحصة البناء تسلم لمعن شهادة 
المطابقة في أحل 03 أشهر الموالية لامطدرح بانتاء جال البناء. 

ب/قرار الإدارة بعدم تسليم شهادة المطابغة( !متا عالإدار ة)اإذا امتنعت الإدارة من تسليم شهادة المطابقة بسبب 
عدم مطابقة البناء للرحصة عليها إعلا ل :اا الك ورعن لمي حال تقدر بثلاثة أشهر لطابقة البناء وإزالة ما 
هو مخالف لرخحصة البناء وبعد انتهاء هذه الهلة على الأاة اتخاذ أ حل هة 
المطابقة إذا تبين ها أن المعن م يقم عا طلب منه وف هذه الحالة با9 4“ $ اعلهه القانو نية المتعلقة بالمتابعة 
القضائية. ۶ 

المتابعة القضائية: يرسل اللف إلى الحهة القضائية المخحتصة في حالة تعنت 4 ص(إعادة تصليح ومطابقة بنائه 
وفقا للرحصة الممنوحة له ونسخة كذلك إلى الوالي ورئيس المجحلس الشعي البلدي لمحت وذللك حلال 72 يشاعة 
فتباشر الحهة القضائية البث ف الدعوى العمومية المرفوعة أمامها من قبل رئيس انحلس الشعو مهف حن رغم المحالب 
رئيس انحلس الشعي البلدي وبعد صدور الحكم القضائي "حكم استعجالي" يتم تمد إما بإرادة الشحص الجال فو من 
قبل مصا البلدية وهو الذي يتحمل نفقات التهدم مع إمكانية تطبيق نص الادة 77 من القانون 29-90 المتعلق 
بالتهيئة والتعمير الى تنص على « يعاقب بغرامة ما بين 30دج ا 300.0دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال 
يتجاهل الالتزامات الي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرحص الي تسلم وفقا لأحكامها وبمكن 
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جام عة الد كور جى فارس-الدية- 
ا ت 
معهد الى الومالة النونية والادارية 
ال ے4 الغانية حت gوق.ل‏ .د.د 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
الك و رمول حال لد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


نص عليها القانون 29-90 وكذا المرسوم 176/91. 


تعريف رخصة افقم: هي عبارة عن قرار إداري ييز للمالك أو الحائز القانوي للقيام بعملية المدم الكلي أو الجزئي 
للبناية والطلايعة[القانواية هذا القرار هو قرار منشاً لحق امدم. 

1-إجراءآك الحطلول عليها: يقدم طلب الحصول على رحصة المدم إما من طرف الالك .عوحب سند رسمى 
ومشهر أو مو كلم القانون .عو جب و كالةهكاصة أو من افيئة صاحبة التخصيص الي لديها قرار التخصيص. 

يرفق هذا الطلب ملف تفي يمين فيه مايلي: "عرض أسباب النمدم» المعطيات حول شروط الاستعمال أو شغل القطعة 
بعد اهدم» حجم أشغاال اده زرووا التخضيط الحتمل للمكان بعد هدمه» خبرة تقنية للهدم وآثاره وتصميم أخحطط 
الكتلة أو الوقع 1/2000 أو 6000 يلير سيل هنيل الطلب مع الف التقن في 05 نسخ إلى رئيس الحلس الشعي 
البلدي. < 

2-إعداد رخصة الهدم: يحول الل إل ا مصا ل رلاارلة المكاهة بالتهيئة والتعمير على مستوى الولاية 0.0.٤‏ خلال 
8 أيام من إيداع الطلب ونح هذه المصلحة مهلة کے کامل لإبداي ابه 

3-منح قرار رخصة الهدم: نح رئيس انحلس الشعي الباسي رجضصة ادم ق هالت إذا م تسجل أية اعتراضات من 
قبل مصلحة التهيئة والتعمير يبلغ القرار إلى المعن بالأمر الذي عليه 0ياس ىيم رشة نمدم والتصريح بذلك أمام 
رئيس انحلس الشعي البلدي الذي سلم له الرحصة وعكن لرئيس امحل س ## اى للدي أن يرفض تسليم الرحصة ويي 
هذه الحالة لابد أن حال أسباب الرفض وللمعني في هذه الحالة الحقق في التظلم أضد قوارم رئيس الجلس الشعي البلدي. 

4-إلغاء رخصة اهدم: حدد القانون 29/90 نلائة حالات تصبح فيها رجصة اهدم ملعية: 

اذا ۾ تحدث عملية الهدم بعد تسليم الرحصة خلال 05 سنوات الموالية. 

ب/إذا توقفت أشغال المدم بعد انطلاقها حلال 03 سنوات الوالية. » 


ح/إذا ألغيت رخحصة الهدم صراحة عوحب حكم قضائي. 0 
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جام عة الدكتورجحى فارس-الدية- 
معهد الى ارد اق اوتة والإدارية 
اق الثانية حق وق ل.م:د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للدك gور:رمول‏ خالد 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


الكمال لله وحده.. 
إن رایت أنه لا یکتب إنسان کتابا في يومه 
إلا قال فى غده.. لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا 
لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا 
لكان أجمل وهذا من أعظم العبر.. ودليل على استيلاء 


جام عة الدكوريجحى فارس-الدية- 
معهد الى ارد الق اوتة والإدارية 
اق الثانية حق وق ل.م:د. 
حاضرات في مقياس التوجيه العقاري 
للاك خو ومول ال ة4 
قام بكتابتها الطالب: سلمان 


